كان كلامنا المتقدم في أن الدليلين المتواردين تارة يكون أحدهما مؤثراً بحدوثه، والآخر يؤثر بحدوثه وبقائه، وقلنا: إذا كانت المسألة على هذا النحو فالدليلان بعد أن يتساقطا في مرحلة الحدوث ـ إذا صح التعبير ـ يكون الباقي باقياً.
أما المسألة الثانية، فقلنا هكذا: إذا تقدم أحد المتواردين وتأخر عنه الآخر، فيكون التأثير للمتقدم، لأنه بعد أن ينفي للموضوع لحكم الدليل الآخر يبقى هو الباقي.

بعد ذلك أوردنا مثالاً للأول، للشق الأول، الذي هو النذر و الإجارة، وأوردنا أيضاً مثالاً للشق الثاني، الشق الثاني قلنا مثل ملكية الزاد والراحلة بالنسبة لمن نذر أن يؤدي الحج، ونهي عن أداء هذا النذر، فقلنا يكون المؤثر هو الاستطاعة للزاد والراحلة، ثم ختمنا المطلب بإشكال ودفع، خلاصة الإشكال كالتالي: قد يتوهم في المقام أن الدليلين المتواردين يأتي فيهما إشكال الدور، بمعنى يكون كل منهما، أحدهما مثلاً يؤثر في عدم الآخر، وعدمه يؤثر في بقاء الآخر، ومعنى ذلك توقف كل منهما على كل منهما، وقلنا إن إشكال الدور يرجع إلى استحالة التناقض، ولكن جعل على حدة برأسه كجعل العدل على حدة برأسه، لأنه من هذا القبيل، يعني للأهمية.

بعد ذلك أجبنا عن الإشكال بالإجابة التالية، خلاصتها كالتالي: أنه كما قال الآخوند، تتذكرون في الكفاية أن الموقوف عليه يغاير الموقوف عليه، الموقوف عليه غير الموقوف عليه، وبذلك ينتفي الإشكال.

تم وبنفعه عم...

 كلامنا في هذا اليوم في الحكومة، يقول بعد أن اتضح الكلام في الورود، وأن حقيقة الورود ما هو؟ هو أن يكون أحد الدليلين كما قلنا نافيا لموضوع حكم الدليل الآخر أو على رأي الماتن ينقح موضوع حكم الدليل الآخر، هذا الورود الذي تقدم عندنا.
أما الحكومة، فتختلف عن الورود، حقيقة الحكومة ما هي؟ يقول حقيقة الحكومة كالتالي: الدليل الحاكم في الحقيقة ماذا يعمل؟ يفسر، يشرح، ويوضح الدليل المحكوم، بمعنى أن يأتي عندنا دليلان، ويكون أحد الدليلين يتضح به المعنى الدقيق للدليل الآخر، وهذا الاتضاح أو الإيضاح، تارة بإيضاح بعض معاني المفردات للدليل، لأن يكون الدليل الثاني يفسر بعض المفردات للدليل الأول مثلاً، يقول إن المراد بتلك المفردة هو هذا المعنى، كما إذا ورد مثلاً (فتيمموا صعيداً طيبا)، ما هو الصعيد الطيب؟ قال: إن الصعيد الطيب هو التراب، التراب، بعد ما تروح تتيمم بشنهو؟ بشيء لا يصدق عليه تراب، فشيصير هذا الدليل الثاني؟ في الحقيقة أوضح لنا مفردة، أو المعنى المراد من الصعيد، أو أنه يبين، الدليل الثاني، يبين مثلا أن المراد من الدليل الأول الذي ورد على ذلك النسق وعلى ذلك النحو ترى جاء مثلاً الإطلاق أو العموم فيه تقية، مثلاً، لو ورد دليل هكذا يقول: صيد البحر حلال كله، كله حلال، واضح أن هذا الدليل الأول، عندما يأتي دليل ثاني آخر، ويشرح لنا أن المراد بحليته صيد البحر، هو مثلاً شنهو؟ الأسماك التي لها فلس، بالإضافة إلى الروبيان مثلا و الكنعت، أو الكنعد على لفظنا، ثم يقول إن الكنعت وإن كنتم لا ترون فلسا له، غير أنه سمكة ذات فلس، يتساقط فلسها مثلاً بمرور الزمن عليها أو عندما تصطاد، أو أو ، يفسر لنا...

فإذن عندنا يكون عندنا جاء دليل ثانٍ أو ضح لنا أن ما صدر بحلية صيد البحر كله ترى ذلك المقام كان لا يتناسب مع إيضاح المعنى المراد دقة، فأوضحناه بهذه الرواية الثانية لأنه يعني لا نخشى، هذا نسميه حكومة، ليش؟ لأنها عينت وأوضحت وشرحت المراد من قوله صيد البحر حلال كله، تبين أنه لا، مو جميع ما نصطاده من البحر يحل لنا أكله، وإنما بعض مما نصطاده، وكذلك أيضاً إذا ورد هكذا رواية صحيحة عن عبيد بن زرارة عن إمامنا الصادق ـ عليه السلام ـ هكذا تقول الرواية: رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثاً، قال: يعيد...
لاحظوا هذا سؤال استيضاحي...

قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ طيب هذا الذي يعيد يعني أي واحد؟ هذا مو انسان عامي، قد يكون من رواة الأخبار، والذين يستطيعون أن يصلحوا حال الشك عندما يشكون، هذا طيب شك بين الإثنتين والثلاث، الإمام ماذا أجابه؟ قال: لا، عندنا الشك على حالتين، على ضربين، شك له علاج، وشك لا علاج له، ثم قال إن الشك الذي لا علاج له هو الشك إذا كان بين الاثنتين، أو بين الاثنتين والثلاث، هذا شك ما تستطيع أن تعالجه، متى تعالجه؟ إذا كان بين الثلاث والأربع، واضح...

...

الصلاة الثنائية وصلاة المغرب الثلاثية..

طيب هذا الآن عين لنا، يعني في الحقيقة لا يعيد الصلاة فقيه هذا مو مطلق، مو عام، مو شامل دائما إذا كان واحد فقيه، طيب هذا فقيه، وما شاء الله فقاهته كالمحقق الحلي، لكن شك بين الاثنتين والثلاث، هذا نقول بعد ما يعيد الصلاة، لأنه المحقق الحلي؟ يعيد...

...

هذا في الرواية موجود..

عندنا الآن نحن ممضي، يمكن في زمانهم ذاك المشهور الذي قرأناه في الرواية، تتبدل الأحوال، ممكن في زماننا هذا...
فإذن نلحظ في بعض الأحايين أن هناك دليلا ثانيا يحدد المراد من الدليل الأول، بمعنى يقيد الدليل الأول ويوضح مدلول الدليل الأول، ويشرح مفسراً حقيقة الدليل الأول، وأيضاً لاحظوا هذه الرواية الأخرى: (عن علي بن المغيرة، يسأل أيضاً الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ : جعلت فداك! الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإيهابها، يعني بجلدها، يقول يعني معناه أنه يمكن الانتفاع ببعض الأمور من الشاة إذا كانت ميتة، ليش؟ شنهو ينتفع؟ مثلاً بجلدها، يؤخذ الجلد ويدبغ، ويستضاء أيضاً بشحمها، في الزمان الأول ما كان عندهم مثل زماننا نحن ونحن صغار كان عندنا تريكات، تالي جاءتنا الكهرباء، والفانوس إذا تتذكرون الفانوس، التريك والفانوس كان زماننا، والشمع بعد، كنا نستخدم ما شاء الله ثلاث أنواع من الإضاءة...

ما شفته أنا هذا سراج بوسنارة، هذه ثلاثة أنواع، أنا الذي لحقت عليه هذه، بس موجود الظاهر، سمعت عنه يعني... على كلٍ...
إذن هذا يسأل، السائل يسأل، يسأل من؟ الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ يقول له موجود، النبي سوغ الانتفاع ببعض الأمور من الميتة، الإمام شوفوا شرح له، قال له، نص الرواية ماذا تقول؟ لاحظوا قرأناها: (ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بجلدها)، يعني واضح نص الرواية، الانتفاع بالجلد، مع أنها كانت ميتة، قال الإمام ـ عليه السلام ـ هذه قضية في حادثة خاصة، النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يوضح هذه القضية، أنا شوية بأشرح لكم هذه القضية...

في بعض الأحايين أول، وهذا نحن لحقنا عليه في زماننا، نحن لحقنا عليه في زماننا، أول ما فيه طب بيطري متقدم، إذا شكوا في بعض أنواع الحيوانات أنها مريضة شيسوون؟ يطلقونها، تموت، ولا يستفيدون بشيء منها، يعني تكون طعام للكلاب أو للحيوانات الأخرى البرية، بعضهم أيضاً يعني يدعها في البر، في المفازة، تسرحها، يبدو أن الحال التي كانت عندنا في السابق في أوائل زماننا أيضاً كانت، يعني مستمرة، يعني كانت، فيه استصحاب القهقرى، كانت في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا الحال، إحدى زوجات النبي هي زوجة ابنة زمعة، كان عندها شاة، وهذه الشاة هزلت، يعني صارت مريضة، ما يدرون، تركوها، ماتت، فلم ينتفعوا لا بلحمها ولا بجلدها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) في مثل هذه الحالة لا تتركوا، أول الناس يحتاجون بالخصوص إلى هذا جلد الكبش، مثل أنواع البطانيات الراقية في زماننا، يعني قيمته غالية جداً، لما مر أنه يعني، بالنسبة لذاك الزمان غالية يعني، يستفاد منها استفادة كبيرة جداً، النبي (صلى الله عليه وآله) قال يعني لما مر عليه، قال: بإمكانكم أن تذكوا هذه الشاة، تذبحون هذه الشاة، تتركون لحمها طعاماً لهذه الكلاب، وأيضاً تستفيدون منه، بعد سلخها تستفيدون من جلدها، فالنبي جاي يشرح للناس أنه هذه الحيوانات التي قد تتعرض لبعض الأمراض أيضا بالإمكان الاستفادة من جلدها، مو بعد تتركونها وما تستفيدون منها مطلقاً، فإذن الشخص، الإمام الصادق أوضح مراد المصطفى (صلى الله عليه وآله)، قال هذه القضية النبي أراد أن يوضح بها لسودة ولمن مع سودة يعني، للناس كافة، أنه إذا مرض حيوان أو أردتم أن تتركوه ذكوه، ثم استفيدوا من جلده، شوف الرواية الثانية، هذه شنهو، أوضحت المراد من كيفية الاستفادة من الجلد، الحقيقة هذه مو جلد الميتة يستفاد منه، وإنما أستفيد من الشاة التي ذكيت، فتصور، يعني اش كثر نحن عندنا روايات، تتذكرون فيه، يعني حتى الإمام الرضا له إيضاح، في الجانب العقدي، لما واحد قال، نعم يعني إن الله على صورة كذا، موجود عند العامة بعض الروايات من هذا القبيل، على صورة شاب أمرد جميل الشكل جداً، غاية في الجمال، الذي هو الله عندهم موجود روايات بهذا النسق هذا، واستدلوا بأن هذا إن الله خلق آدم على صورته، هذه الرواية موجودة، حتى عندنا موجودة، بس الإمام الرضا أوضح المراد من الرواية، قال النبي مر على شابين بينهم عراك، وقال قال للثاني: قبحك الله، أو لعنك الله ولعن من هو على شاكلتك أو صورتك، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) يعني لا تسبه، فإن آدم أيضا على صورته، بديع الفطرة هذا آدم، الذي هو، طبعاً عظيم آدم، جدنا آدم من العظماء، شخصية عظيمة، الله علمه الأسماء، فهذا جاي يذم أيضاً في جده، الشاب يعني يشتم جده في الحقيقة، فيقول له، الإمام أوضح الأمر ما معنى قوله، يعني قول النبي (صلى الله عليه وآله) إن الله خلق آدم على صورته، الرواية من ذيك القبيل، من قبيل هذه الرواية، فشتصير الرواية؟ رواية مفسرة، شارحة، فأنت ما تقدر تأخذ بواحدة من الروايتين، أو الرواية هذه، وتستظهر منها أنه لا، الله فيه دليل عندنا وارد عن النبي أنه صورة الله على هيئة الإنسان الجميل الشاب الأمرد الذي ما له لحية، الأمرد يعني الذي ما فيه شعر كلش، بس شكله ماذا؟ وضاء، نقول له مو المراد من الرواية هذه أن الله خلق آدم على صورته أنه كشاب جميل، لا، هذا لأنه ذيليه الشباب تعاركوا، وواحد سب الثاني سباً مطلقاً، جاءت الرواية الثانية وطلعت، هذا نفس الشيء، هذه سودة بنت زمعة تركت الشاة هذه لما هزلت، تركتها طعاما للكلاب، النبي قال: لا، لا تتركوا هذه كذا، خلوا يعني جزءاً، الأشياء التي يستفاد منها استفيدوا منها، والأشياء التي ما تستفاد منها خلاص، تتركونها، صار واضح، صارت الرواية الثانية شارحة للمعنى المراد من الرواية الأولى، طيب، الآن شاتضح لنا؟ وهكذا أيضا كما قلنا بعض الروايات التي تضمنت أن الإنسان إذا خرج منه بلل، من احليله بلل، وما يدري هذا البلل يجب عليه، مثلاً شك فيه، أهو مني أو بول، جاءت بعض الروايات لتفصل شارحة وتوضح مبينة، تقول ترى هذا البلل الذي يخرج من الإنسان على أقسام، تارة مذي هذا، مذي الذي يخرج عند ملاعبة الزوج لزوجته، هذا ما فيه مشكلة، حتى لو كنت على وضوء، وداعبت زوجتك، وخرج المذي منك، يعني هذه الرطوبة، لا يجب عليك أن تعيد الوضوء،وهذا المذي طاهر، وتارة يخرج مثلاً وذي، الوذي بعد شنهو؟ الوذي هو الرطوبة التي بعد المني، الإنسان بعد أن يمني، وخلاص مثلاً شنهو، تخرج رطوبة بعد المني، هذه الرطوبة التي بعد المني أيضاً طاهرة، وأيضاً عندنا ودي، الودي التي هي بالدال، الرطوبة التي بعد البول، وأيضاً هي رطوبة طاهرة، فعندنا أنواع من الرطوبة، يعني يقول لك ترى انتبه، مو كل ما شككت في في رطوبة قلت هذه بول، أو قلت هذه مني، ورحت مثلا تغتسل أو تتوضأ، لا، هناك أنواع من الرطوبة قد تخرج من فرج الرجل، ولكن دون أن يجب عليه الغسل أو الوضوء، فإذن تشرح لنا أنه متى يتحقق الحدث الأصغر أو الأكبر من لدن الرجل، تقول مو مطلقاً أينما خرجت رطوبة الآن انتقض وضوئي، الآن وجب عليّ الغسل، لا، ترى المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، شاتضح لنا هذا؟ اتضح لنا أن الدليل الحاكم في الحقيقة يشرح الدليل المحكوم، ويفسر الدليل المحكوم، فيكون الدليل المحكوم لولا وجود الدليل الحاكم لحملناه على إطلاقه أو على عمومه أو على ظاهره، يعني الآن، واضح الرواية لما جاءت عن الإمام الرضا ذاك الذي في المجال العقدي، أي واحد يسمع الرواية يقول صج هذه الرواية آدم على صورته يعني الضمير يرجع إلى شنهو؟ إلى الله، إن الله خلق آدم على صورته، ما في الجملة إلا كذا، بس لما تعرف القضية خلاص، يعني يزول اللبس ويرتفع الإبهام، وهكذا أيضا لما نسمع رواية تقول لا ينتفع من الميتة بشيء، خلاص لا ينتفع، نشوف رواية أخرى تقول ينتفع منها، لأنه رواية النبي (صلى الله عليه وآله) مروية في رواياتنا وفي روايات العامة، يعني أنه ممكن الانتفاع من الميتة، لكن لما أوضحنا أن هذا الإمكان في الحقيقة هذا شنهو؟ يعني قبل أن تموت، ذكيت فأصبح يمكن أن ينتفع منها بهذا المعنى يعني الذي شرح، على كلٍ، فيصير شنهو الدليل؟ خلاصة الحكومة كالتالي: أن يكون أحد الدليلين شارحا وموضحاً للدليل الآخر، او مفسرا ومبينا لبعض مفرداته كما أوردنا ذلك في مسألة الصعيد مثلاً، أو في مسألة المذي والودي والوذي، وبعض الموارد التي جاءت في الروايات، شنسمي؟ نسمي الدليل الثاني حاكماً، ونسمي الدليل الأول محكوماً، ليش؟ لأنه خلاصة الحكومة هي كالتالي، الحكومة يعني تجبر تقهر تجعل المحكوم يسير في طريق الحاكم، ونحن رأينا أن الدليلين سار الأول على نسق الثاني، يعني قل نفس المعنى المستفاد من الدليل الثاني، هذه الحكومة...
فيه تتمة للكلام بس حتى لا يطير علينا الوقت نطبق...

تطبيق:
والظاهر أن مثل النذر والإجارة من الأمور المتقومة بالجعل والإنشاء من الأول...

تدرون عندنا أول وعندنا ثاني، الذي مر عندنا، الأول شنهو؟ مؤثرا بحدوثه، والثاني مؤثرا بحدوثه وبقائه، هذا الأول...

 بل لا بقاء في الحقيقة للمقتضي فيها ، كما أن مثل ملكية الزاد والراحلة في الاستطاعة للحج من الثاني ، وكذا مثل أمر الوالدين ونهيهما ، لأن ملاك رجحان المأمور به ومرجوحية المنهي عنه ارتكازا هو موافقة الإرادة والكراهة القابلين للبقاء...

والأمر والنهي ما هو دورهما؟ يكشفان عن أن هذا الأمر يدلل على الإرادة والكراهة على نحو الاستمرار أو على نحو الحدوث فقط...

ولذا لو حدثت ملكية الزاد والراحلة أو أمر الوالدين في حال فقد شرط تأثيرهما ـ كما في الصبي ـ...

نهيا الصبي عن شنهو؟ الصبي شيصير حجه؟ حج مستحب، لكن في الطريق بلغ، صار يجب عليه...

 ثم تحقق الشرط أثّرا ببقائهما ، بخلاف مثل النذر والإجارة.
الثاني : أنه قد يتوهم أن توارد الحكمين يستلزم تقدم كل منهما على الآخر في الرتبة...

فشيصير؟ يصير دوراً، وقلنا الدور يرجع إلى التناقض، لأن حقيقة الدور قلنا: تقوم كل من الوجودين بالآخر، يعني يصير شرطاً في تحقق وجوده، فإذا صار شرطا في تحقق وجوده، يعني هذا الوجود لا يتحقق إلا بأن يتحقق شرطه أو مقتضيه، أو يرتفع عدم المانع، يكون لا مانع، أجزاء العلة، فلابد أن يكون أجزاء العلة أو العلة بأكملها متقدمة على المعلول، فإذا كان المتأخر أيضاً صار له تأثير في المتقدم، شيصير؟ يصير هم متقدم وهم متأخر، فجمع بين الوجوب والعدم، لأنه في حال تأخره هو موجود، بس في حال تقدمه لا وجود له، ما كان موجوداً، فلما نقول نعم لابد أن يفرض موجوداً في تلك الرتبة، يعني فرضناه في حال عدمه موجوداً، فلزم اجتماع النقيضين...

ولذلك يقول:قد يتوهم أن توارد الحكمين يستلزم تقدم كل منهما على الآخر في الرتبة، فيرجع ذلك للدور ، حيث يكون وجود كل منهما رافعا للآخر ومن أجزاء علة عدمه وعدمه شرطا له ومن أجزاء علة وجوده، بالنسبة للطرف الثاني.
ويندفع بأن الحكم ليس معلولا للموضوع حقيقة...

هذا دفع الإشكال..

 بل الحكم معلول للجعل من قبل المولى، والاعتبار الشرعي ، واعتبار كل من الحكمين مباين لاعتبار الآخر...

فلا مانع أن يكون المعتبر اعتبر حكمين يتوقف كل منهما على الآخر، لأن علة وجود كل واحد من الحكمين هو اعتبار الجاعل المعتبر...

 وليس الموضوع إلا ظرفا لاعتبار كل من الحكمين ، ولا مانع من عدم جمع الشارع للحكمين بجعلهما في عرض واحد ، لعدم فعلية غرضيهما...

صح هو جعلهما، بس هما لا يجتمعان لأن كلا منهما يعدم موضوع الآخر...

 وملاكيهما كذلك ، المستلزم لكون فعلية كل من الحكمين ظرفا لعدم الآخر، وعدمها شرطا في تحقق الآخر ، وإذا لم يكن الحكم معلولا للموضوع أمكن كونه علة في المقام دون أن يلزم إشكال الدور، وهو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، الذي يرجع إلى اجتماع النقيضين المستحيل...

نطبق باكر الحكومة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

